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الفصل الثالث                    تطبيقات تقييد المباح في القوانين الوضعية 


الفصل الثالث 
تطبيقات تقييد المباح في القوانين الوضعية 
 تمهيد ...
    إن الغاية من سن القوانين الوضعية هو نشر النظام بين الناس والإيصال بهم إلى حالة بعيدة عن الفوضى ، بغض النظر عن مصدر هذه القوانين .لان منها ما كان مصدره من الشريعة الإسلامية ، ومنها ما كان مصدره القوانين الوضعية الغربية كما هو معلوم .

ولكن تبقى الشريعة الإسلامية لها التأثير الكبير ليس في القوانين الوضعية في البلاد العربية والإسلامية فحسب ، بل حتى في البلاد الغربية التي لا تدين بالإسلام دينا رسميا لها . وسبب ذلك معلوم ومعروف للجميع  فان الإسلام دين سماوي مصدره من الله عز وجل ، وهو اعلم بما ينفع الخلق وما يردعهم إن أخطئوا .

هذا التأثير امتد ليس فقط فيما نص عليه الشرع والذي لا يقبل التغيير كالنصوص المتعلقة بالإرث والزواج والطلاق ونحو ذلك ، وإنما حتى في سن القوانين الجديدة لمعالجة ما هو مستجد وحادث .
ومن صور هذا التأثير إن بعضا من القوانين الوضعية شرعت على مبدأ تقييد المباح ، ولا سيما في الأمور التنظيمية لأجهزة الدولة ومؤسساتها الخدمية ، فضلا عن جوانب أخرى سوف نتطرق إليها في هذا الفصل . ومن ابرز هذه التطبيقات : 
أولا: قيود تعدد الزواج

    الزواج لغة: الاقتران والاختلاط، يقال: تزوجه النوم؛ أي خالطه 
 ، ومنه قوله تعالى: ( احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ )
 ؛ أي قرناءهم الذين كانوا يحضونهم على الظلم ويغرونهم به 
 .
وفي الاصطلاح الشرعي عرفه الحنفية بأنه:( عقد يرد على تملك المتعة قصدا )
 ، وفي الاصطلاح القانوني: ( عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل )
 .
إن عقد الزواج له أهمية بالغة في جميع المجتمعات لأنه يهدف إلى تكوين الأسرة التي هي نواة المجتمع              وأساس بناءه. ولأجل استمرار هذه الأسرة وعدم تفككها وضياع أبنائها وضع القانون العديد من القيود التي من شانها تحافظ على الأسرة وتحد من الأسباب التي تؤدي إلى انحلال الروابط الأسرية .
من هذه القيود وضع شروط للزواج بأكثر من واحدة واشتراط إذن القاضي في ذلك؛ فقد نص القانون انه:         ( لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي )
 ولكي يُعطى الإذن لابد من تحقق شرطين أساسيين :
1. أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة.
2. أن تكون هناك مصلحة مشروعة من هذا الزواج .
وقد اُستثني من هذه القيود لمن يريد الزواج بأرملة فانه يجوز له ذلك بدون اشتراط الإذن من القاضي 
 .
     مما لاشك فيه أن الشأن الطبيعي بالنسبة للرجل أن تكون له زوجة واحدة وهو المعتاد في الغالب يمنحها قلبه وعواطفه ، ولكن بالمقابل إن الإسلام أباح التعدد ، فقال تعالى:    (( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ))
 .
إلا أن هذه الإباحة مقيدة بشرط نص عليه الباري عز وجل وهو العدالة فقال تعالى:(( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ))
. فشرط الإباحة هو العدل بين الزوجات، فمن لم يتأكد من مقدرته على العدل لم يجز له أن يتزوج بأكثر من واحدة .
فالقيد الذي نص عليه القانون وهو الكفاية المالية لمن يريد الزواج بأكثر من واحدة هو مقتبس من أحكام الشريعة الإسلامية وهو ثابت بالنص كما مر.
وحد هذه الكفاية يقدرها القاضي حتى لا يقع الضرر على كلا الزوجتين، لذلك اشترط إذنه في الزواج.
إن هذا القيد هو من قبيل تقييد المباح لان الأصل هو إباحة التعدد وان كانت مقيدة بالعدل ، إلا أن هذا القيد أطلقه الشارع ولم يُقيده بشخص بعينه ، وبمقتضى هذا الإطلاق يستطيع لمن يريد التعدد أن يقدره هو لكونه هو أدرى بحاله ومقدرته المالية . ولكن بسبب تهاون الناس في هذا الأمر وسعي الرجال وراء إشباع الغرائز على حساب إلحاق الضرر بالزوجة الأولى أو الثانية أو كليهما ، ولازدياد مثل هذه الحالات جاء التقييد بالقاضي لأنه طرف محايد بين هذا وذاك يلجأ إليه الناس في حل نزاعاتهم وخصوماتهم .

فمتى ما وجد القاضي أن المتقدم للزواج الثاني غير مستوفي الشروط التي حددها القانون فانه لا يُعطيه الإذن، وفرض عقوبات كالغرامات المالية أو الحبس لمن يخالف هذا التقييد.من هذا نجد أن اشتراط الإذن من القاضي في الزواج بأكثر من واحدة هو من قبيل تقييد المباح.
وقد فصل العلماء المعاصرون في الحالات التي تبيح التعدد، فهناك حالات شخصية وحالات اجتماعية.
فأما الحالات الشخصية فهي 
: 
1. إذا كانت الزوجة عقيما لا تلد .
2. إذا كانت الزوجة مصابة بمرض مزمن أو معد أو منفر بحيث لا يستطيع معه الزوج معاشرة زوجته معاشرة الأزواج.
3. إذا اشتد كره الزوج لزوجته بحيث لم ينفع في تقويم وإصلاح علاقتهما التحكيم من أهله وأهلها، ولا الطلاق الأول ولا الثاني وما بينهما من العدة.
4. إذا كان الزوج عنده من الشوق البائي أو الجنسي مالا يكتفي بزوجته إما لكبر سنها أو لكثرة الأيام التي تصلح فيها للمعاشرة الزوجية وهي أيام الحيض والنفاس.
أما الحالات الاجتماعية فهناك حالات تجعل التعدد من مصلحة المجتمع وذلك عند قلة الرجال وكثرة النساء في الأحوال الاعتيادية ، وفي حالات الحروب والأوبئة ، فللحد من انتشار العنوسة ولاسيما بين الشابات وما يترتب على ذلك من مفاتن ومفاسد 
 .
إن القيد الذي جاء في القانون المتعلق باستحصال إذن القاضي في جواز التعدد أجد انه غير منضبط ، ولا يتلاءم مع مقاصد الشرع ولاسيما تحقيق المصلحة ، فقد حددت بحالات كما سبق ذكرها ، في حين إن المصلحة التي أرادها الشارع من الزواج اعم واشمل أهمها تكثير النسل المسلم ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :(( تناكحوا تكثروا فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ))
 ، كما انه حث عليه الصلاة والسلام الرجال على اختيار المرأة الولود لكي يتحقق المقصد الذي أراده صلى الله عليه وسلم  بحديثه فقال:           (( تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الأمم ))
 ، فان كانت الزوجة ولودا تنجب الأولاد فهذا لا يعني إن الزوج لا يحق له التزوج من غيرها ، بل على العكس من ذلك يجب إن يكون دافعا له إلى التعدد حتى يرزق بأكبر عدد ممكن من الأولاد لأنها المصلحة التي أرادها الشارع .

فلا يشترط إن تكون الزوجة عقيما حتى يؤذن له بالزواج ، ففي هذه الحالة وغيرها جاز التعدد . هذا كله مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة المالية للزوج حتى يحقق العدالة التي نص عليها الباري عز وجل في القرآن الكريم 
وكذلك الحال في اشتراط إصابتها بمرض معد أو منفر أو وجود الكراهية بينهما ؛ فالكراهية قد تزول إذا وجدت الزوجة الأولى إن هناك من ينافسها في نيل رضا زوجها وتوفير سبل الراحة له من زوجة أخرى ، فسوف تسعى جاهدة إلى نيل رضاه ومحبته . 
كل ذلك هي أبعاد شرعية واجتماعية لما يترتب على التزوج بأكثر من زوجة ، فضلا عن هذا كله العنوسة التي بدأت تنتشر في المجتمعات الإسلامية والتي يعزى أسبابها إلى عدة أمور منها :
1. ازدياد المهور.
2. الحروب والصراعات التي مرت وما زالت تمر بها مجتمعاتنا الإسلامية .
3. الكوارث الطبيعية من زلال وفيضانات وحرائق وغيرها .
هذه الأمور وغيرها أدت إلى حصاد أرواح الكثير من الرجال ولا سيما الحروب والفتن الداخلية ، فادى ذلك إلى انخفاض نسب الرجال مقارنة بالنساء ، فضلا عن انتشار الأرامل وهن في أعمار صغيرة ، والذي يقابله في الفترة نفسها نضوج البنات ووصولهن إلى سن الزواج .

فلحل هذه المشاكل ودرء المفاسد التي سوف تترتب عليها لابد من ولي الأمر إن يفتح الباب على مصراعيه للتعدد والتخلي عن القيود التي إن نفعت فترة ما ولكنها في الوقت الحالي بدأ ضررها يزداد ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. فضلا عن تحقيق مقاصد الشرع في ازدياد النسل.
ثانيا: حق الزوجة المطلقة في السكنى 
    أعطى القانون الوضعي الحق للمرأة المطلقة إن تبقى بعد الطلاق أو التفريق في دار الزوج إذا كانت مملوكة له بناءا على طلبها ، وتتمتع المطلقة بحق السكنى حتى لو وهب زوجها الدار أو الشقة المملوكة له للغير قبل طلاقها 
  وقد حدد القانون مدة السكنى ثلاث سنوات وبلا بدل وفق شروط محددة 
 .
إن هذا القانون تضمن قيدين :
الأول – إن فيه إلزام للزوج إن يُسكن مطلقته في بيته لمدة معينة.
ثانيا – انه يقيد الشخص الموهوب له هذا المسكن من قبل الزوج الواهب بانتفاع مطلقة الأخير – الزوج – وان لم يرض به.
 إن كلا القيدين من قبيل تقييد المباح ، لان الأصل في هذه القيود هو عدم الإلزام وبقاء الأمر على الإباحة ، فالزوج مخير في إسكان مطلقته في مسكنه أو لا يسكنها ، لأنها خرجت من مسؤوليته ورعيته بعد إن كان ملزما في توفير المسكن والمأكل لها عندما كانت على ذمته كزوجة ، وكذلك الموهوب له عندما تملك الشيء الموهوب أصبح له مطلق التصرف به وهو من مقتضيات عقود التمليك ، فهو مخير بالأصل في تحديد من ينتفع بملكه دون إن يُلزم بأحد . فإلزام الزوج المطلِّق أو الموهوب له بهذه القيود هو تقييد لما هو مباح له، فكان هذين القيدين من قبيل تقييد المباح.
أما حكمهما فهما من الشرع لان فيه دفع ضرر يلحق بالمطلقة ، فقد يكون الزوج متعسفا بطلاقه وذلك بان يوقعه على وجه غير مشروع وبالتالي فانه يُلحق بالزوجة  وبالأولاد إن كان لديه أولاد منها ضرر كبير يترتب عليه تفككك للأسرة وضياع لها إضافة إلى الضرر المادي وهو عدم وجود مأوى للمطلقة وخاصة إن لم تكن تمتلك دارا أو تجد من يُؤويها ، وهي بحكم طبيعتها لا تستطيع إن تتدبر ذلك بخلاف الرجل .

فللحد من الطلاق وإيقاعه على غير وجهه الشرعي ولتعويض المطلقة عن الضرر الذي لحق بها جراء هذا الطلاق أعطى القانون هذا الحق.
أما مستند هذين القيدين فهو النصوص والقواعد الكلية الدالة على منع الضرر ووجوب إزالته منها ( لا ضرر ولا ضرار )
  ، وما يتفرع منها من قواعد أخرى نحو:( الضرر يزال )
 و ( إن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف )
 ، لأنه عادة يترتب على القيدين السابقين ضرر للزوج أو الموهوب له وهو الحرمان من الانتفاع لفترة معينة أو المشاركة بالانتفاع ، إلا أن فيه درء ما هو أعظم ضررا منه واشد وهو تجنب النتائج والمخاطر المترتبة على عدم وجود مأوى للمطلقة بعد طلاقها مع محاولة ردع الأزواج وعدم تسرعهم في أمور الطلاق الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ابغض الحلال.
(((((
ثالثا: تسجيل عقود الزواج في المحاكم 
     إن الغاية من الزواج هو اشتراك الزوج مع الزوجة في تهيئة حياة زوجية هادئة تثمر نسلا صالحا. ولكي تُجنى هذه الثمرة أعطى الإسلام حقوقا لكلا الزوجين يلتزم كلاهما بها للآخر حتى تستمر الحياة الزوجية دون إن يشوبها شيء يعكر صفوها واستمرارها، وحتى يشعر كل منهما إن له حقا يحترمه الآخر.
 لقد بنى الإسلام على عقد الزواج الكثير من الآثار التي تقوي الأواصر الزوجية بينهما؛ منها المهر وثبوت النسب وحق التوارث.
فمن هذا الجانب ولضمان هذه الحقوق وضعت التشريعات القانونية قيودا من شأنها تحافظ على هذه الحقوق وتثبتها ، منها تسجيل عقود الزواج في المحاكم الشرعية فهو قيد وضعه المشرع لإثبات صحة العقد وعدم التحايل بشأنه . فقد تناولت المادة العاشرة موضوع تسجيل عقد الزواج في المحكمة، واعتبرت العقد المسجل حجة يُثبت نفسه ويُعمل بمضمونه بلا بينة أخرى تسانده، ويكون قابلا للتنفيذ 
 
وفرضت غرامة مالية أو بدنية كالحبس كعقوبة لكل رجل يعقد زواجه خارج المحكمة ، ففي الفقرة (5) من المادة العاشرة :( يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الألف كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة )
 .
من خلال عرض هذا القيد الذي فرضه القانون يتبين لنا إن عقد الزواج لا يترتب عليه آثاره ما لم يجر تسجيله في المحكمة المختصة بعد حضور الطرفين المتعاقدين أو من ينوب عنهما لإثبات هذا العقد ، كما إن الرسمية أو الشكلية في التسجيل هو الضمان في الإثبات ، لذلك اشترط القانون هذا القيد لغرض حماية عقد الزواج من التلاعب وضمان إثباته عند الإنكار والجحود 
 .
إن هذا القيد ـ وهو تسجيل عقود الزواج ـ من قبيل تقييد المباح، لان العقد إذا كان مستوفيا للأركان والشروط فهو عقد صحيح تترتب عليه آثاره من ثبوت نسب واستحقاق مهر وانتقال ارث، بغض النظر عن مكان الانعقاد أو اشتراط التسجيل. وتبقى هذه القيود الأخيرة من قبيل الإباحة ، لان الأصل في انعقاد عقد الزواج إن المتعاقدين غير ملزمين بالحضور إلى المحكمة أو أي مكان آخر لغرض إجراء عقد الزواج ، وغير ملزمين بتسجيله أيضا ، وهذا كله لأنه لم يرد تقييد من الشارع حول ذلك ، وإذا وضع هذا القيد فانه يبقى على الأصل وهو الإباحة من غير إلزام . 
إلا إن الجحود والإنكار الذي بدأ ينتشر في المجتمعات الإسلامية من قبل الأزواج ولا سيما في إنكار الزواج لكونه لم يوثق من جهة رسمية ، والادعاء الكاذب من قبل الزوجات في تقدير مهورهن مثلا ، أو الادعاء الكاذب من قبل بعض النساء إنهن زوجات لرجال معينين أدى ذلك كله إلى ضياع وتخالط الأنساب ، وهذا بمقتضى القواعد العامة التي جاء بها الشرع ضرر كبير يجب إزالته .

لأجل ذلك وضع هذا القيد فألزم القانون العاقدين بالحضور أمام القاضي لغرض إجراء العقد وتسجيله حتى يكون مستندا قانونيا ودليلا إذا ما تطرق الإنكار والجحود من قبل احد المتعاقدين أو كليهما.وهذا القيد يعتبر قيدا شرعيا لأنه يحقق مقاصد الشرع ويحفظ ضرورياته المتمثلة بحفظ الأنساب وصيانة الحقوق ودفع الضرر .

رابعا: تسجيل الميراث 
     الميراث هو انتقال المال من ذمة شخص متوفي إلى ذمة شخص حي أو أكثر
 ، فالإرث ينقل الملك بسبب الموت 
لقد حدد قانون التسجيل العقاري الأموال الغير المنقولة التي يجب تسجيلها في السجل العقاري ، فقد نصت المادة الثانية منه :( معاملات الأموال غير المنقولة التي يجب إجراؤها وتسجيلها في دوائر الطابو هي كل ما من شانه إنشاء حق تملك أو تصرف أو انتقال أو تقييد تصرف أو تغييره أو زواله كالبيع والهبة والإرث والانتقال والتفويض ...)
 .
وبيّن القانون العراقي إن الوارث لا يمتلك العقار وما في حكمه بعد وفاة المورث ولا يمكنه التصرف به إلا بعد تسجيله في السجل العقاري 
 .وفي قانون العربية المتحدة نص قانون الشهر العقاري:( انه لا يجوز للوارث شهر ـ أي تسجيل ـ أي تصرف في الحقوق الموروثة إلى إن يتم تسجيل الإرث )
 . وسواء أكان هذا أم ذاك فان كليهما من قبيل تقييد المباح لان الفقهاء لم يختلفوا في إن ملكية عقارات التركة تنتقل إلى الوارث بمجرد وفاة المورث شاء الوارث أم أبى بشرط إن لا يكون هناك مانع من موانع الإرث 
 .
فمن وقت الموت تنتهي شخصية المورث، وإذا كان كذلك فلابد من انتقال أموال التركة إلى الوارث فور هذا الموت 
. واشتراط تسجيل الإرث هو قيد يقيد حرية المورث في التصرف بالتركة، فكان هذا القيد من قبيل تقييد المباح.
وقد استند هذا القيد إلى قواعد عامة وردت في الشريعة الإسلامية أهمها:

- ما يتعلق بضرورة دفع الضرر وإزالته ، فلعل هناك من لم يبلغ سن الرشد أو فيه قصور عقلي لا يمكنه من إن يتصرف بماله ، فعلى المحكمة حفظ حقوق مثل هؤلاء بموجب سلطة القاضي ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتسجيل الإرث في المحاكم المختصة حتى تفرز الحالات السابقة ومثيلاتها وتنظم المحكمة كيف ينتفع هؤلاء بما لديهم من مال لكونهم غير مؤهلين لذلك أو إن أهليتهم غير كاملة ، فتعين وصيا من أهلهم ، تتولى المحكمة ذلك عن طريق ما يسمى بدائرة القاصرين وما شابه ذلك .
- ما يتعلق بضرورة حفظ المصالح المناطة بسلطة ولي الأمر أو ما ينوب عنه فهناك قيود حكمت تصرفات ولي الأمر حتى تكون نافذة وملزمة ؛ أهمها تحقيق المصلحة فنصت القاعدة إن:( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة )
 ، وهناك مصلحة مترتبة على اشتراط تسجيل حق الإرث وهي حفظ حقوق الورثة وضمان تسلم كل واحد منهم حقه ، وهي مصلحة على ولي الأمر إن يسعى جاهدا لتحقيقها ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقييد ، فلا تنفذ تصرفات الورثة ما لم يسجل الإرث ويصدر قسام شرعي يحدد نصيب كل وارث .

((((((
خامسا: قيود تحديد الملكية
      إن تحديد الملكية قيدا من قيود حرية التملك الفردي، فهو يمنع الإنسان من مجاوزة حد معين في التملك. وقد كثر الحديث عن تحديد الملكية ولاسيما ما يتعلق بالأراضي الزراعية ، فقد اعتبر وسيلة من وسائل الإصلاح الزراعي بحجة إن التملك غير المحدود للأراضي الزراعية يساعد على تحكم الفلاحين بقوت الناس وجعلهم يعيشون في مستويات معاشية عالية على حساب انحطاط المستوى المعاشي للطبقات الفقيرة               من الناس 
 .
قبل إن نبين مشروعية تحديد الملكية وعلاقته بتقييد المباح نتكلم عن الملكية حتى ندرك حقيقتها، وهل يجوز تحديدها أو تقييد الانتفاع منها.
الملك في اللغة : احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به 
 ، وفي اصطلاح الفقهاء:( إن يتصرف فيه صاحبه بوجه الاختصاص سواء أمكن فيه الادخار لوقت الحاجة كالأعيان أم لا مثل المنفعة )
 .
وهناك تعاريف أخرى ذكرها الفقهاء في بيان معنى الملك وهي بمجموعها ترمي إلى معنى واحد وهو إن الملك أو حق الملكية هو حيازة الشيء حيازة تمكنه من الاستبداد به والتصرف فيه إلا لعارض شرعي يحول دون ذلك 
 .
أقسام الملك :

للملكية أقسام عديدة باعتبارات مختلفة :
· فباعتبار المحل تنقسم الملكية على ثلاثة أقسام :

1. ملك العين .
2. ملك المنفعة .
3. ملك الدين .
· وباعتبار العين والمنفعة تنقسم الملكية على قسمين :
1. ملكية تامة.
2. ملكية ناقصة.
إن القيود التي ترد على حرية التملك وخاصة فيما يتعلق بالأراضي على نوعين :
· تقييد حرية التملك للأراضي الزراعية وما في حكمها أو فرض حد أقصى للملكية.
· تقييد حرية التملك للأراضي بالنسبة إلى الأجانب .
أولا: ما يتعلق بفرض حد أقصى للملكية 

صدرت تشريعات قانونية في كثير من الدول قيدت التملك للأراضي بان لا يتجاوز مقدارا معينا يُحدد بمادة من مواد ذلك القانون ، وهو قد يختلف أو يتشابه بحسب طبيعة كل دولة أو مساحتها وما شابه ذلك .
فصدر في العراق قانون الإصلاح الزراعي ، وفيه الكثير من القيود حول تحديد الملكية وما يتعلق به من إجراءات أهمها
:
1. إن الحد الأقصى الجائز تملكه من الأراضي الزراعية هو  ( 2000 ) دونم في الأراضي غير وافرة الخصب التي تقع جنوب خط سقوط الأمطار ، و(1300) دونم في الأراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الأمطار ، و (1000) دونم في الأراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط الاستواء هذا في الأراضي الديمية ، أما في الأراضي المروية فقد حددت بـ( 1600) دونم ، فضلا عن نوع المزروعات .
2. كل عقد فيه زيادة على الحد الأعلى يعد باطلا ولا يجوز تسجيله.
وفي اندونيسيا صدر تشريع قانوني يثبت الحد الأعلى لملكية الأراضي الزراعية وقد راعى في تحديد المساحة التي يجوز تملكها الكثافة السكانية في الولايات ، فكلما كان عدد السكان قليلا كانت المساحة اكبر ، وكذلك مساحة الولاية 
 .
إن هذه القيود التي ترد على حق الملكية من قبيل تقييد المباح ، لان الأصل في التملك انه غير محدد وغير مقيد بقيود ، فلم يرد نص شرعي من هذا القبيل ، فالتملك ومقدار ما يملكه الفرد مما أباحه الشرع للناس ، ولكن لاقتضاء المصلحة العامة جاز لولي الأمر إن يقيد ذلك المباح لدفع الضرر الذي قد يلحق بالمجتمع فيوجب عليهم ما تستوجبه المصلحة العامة إيجابه عليهم ويحظر عليهم ما تقتضيه المصلحة حظره ، فكان له الحق هنا في تقييد التملك وإلزام الناس به ، وحظر عليهم مجاوزة المقدار المحدد .

فضلا عن حق ولي الأمر في التقييد وردت أدلة وقواعد عامة تؤيد مبدأ تحديد الملكية وعدم الإسراف في التملك منها:

· قوله تعالى:(( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ))
 .
وجه الاستدلال: إن الله تعالى أمر بالاعتدال والتوسط في كل شيء حتى في المباحات ، فهو أمر مطلوب في جميع التصرفات سواء كانت في مجال الحقوق الخاصة أو العامة .
وكما إن الشريعة الإسلامية أنكرت تحريم الطيبات فقد أنكرت مجاوزة حد الاعتدال ، فقال تعالى:(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ))
 . فالتملك والطيبات كلاهما مباح ، وكما أننا أمرنا بالاعتدال في استعمال الطيبات فالتملك كذلك ، ومن أوجه الاعتدال فيه عدم الإفراط بالتملك حتى يؤدي إلى ما فيه ضرر عام .
- النصوص والقواعد العامة التي تنص على دفع الضرر ووجوب إزالته ، لان الواقع اثبت إن الإفراط بالتملك وتجاوز الحد الطبيعي منه يؤدي إلى ضرر كبير يلحق المجتمع عامة ، وان كانت فيه مصلحة خاصة للمالك إلا إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة .
خلاصة الكلام: إن تقييد المباح هنا يتضمن تحديد حد معين من التملك، وهو مستند إلى أدلة وقواعد عامة تنص على دفع الضرر وجلب المصلحة لأكبر عدد ممكن من الناس، وضرورة الاعتدال والتوسط في الانتفاع بالطيبات وما أحله الله تعالى.
ثانيا: تقييد حرية التملك للأجانب
     لبيان معنى الأجانب في الفقه الإسلامي ينبغي توضيح مفهوم الدولة الإسلامية والدولة غير الإسلامية             ( الأجنبية ) . كما هو معروف إن الدار في المفهوم الإسلامي داران 
: 
· دار إسلام .
· دار كفر أو حرب.
فأما الأولى: فإنها تضم الأقاليم الإسلامية ورعاياها من المسلمين ومن غير المسلمين الذين يقيمون فيها إقامة دائمية ويعرفون بـ( الذميين ) .
 وهم يختلفون عن المستأمنين، لان الأخير دخلوا دار الإسلام بأمان لمدة مؤقتة دون السنة 
 .
وأما الثانية: فهي تشمل جميع البلاد التي لا تحكم بالإسلام وليس فيها سلطة إسلامية، ورعاياها دار حرب يُسمون بـ( الحربيين ). وليس كونهم حربيون أنهم أعداء فقد يرتبطون بميثاق مع المسلمين فيسمون                       بـ( المعاهدين ) ، وهؤلاء مع المستأمنين يعدون أجانب في الدولة الإسلامية 
 .
فالأجانب في الفقه الإسلامي هم غير المسلمين الذين دخلوا بلاد الإسلام على غير نية الإقامة فيها، بل يقيمون مدة معلومة بعقد يسمى عقد الأمان، أو يمنحون الإقامة لإغراض التجارة والسياحة وغيرها، وإقامتهم تكون محدودة بمدة قابلة للتجديد 
 .
أما في القوانين الوضعية فالأجنبي هو الوافد إلى تلك الدولة من أي مكان أكان سواء كان من دولة إسلامية أم غير إسلامية، عربية أو غير عربية. ولا ترتفع عنه هذه الصفة إلا إذا منح جنسية تلك الدولة فيصبح من مواطنيها.
لقد ورد في القانون المدني العراقي انه لا يثبت حق الانتقال ما بين المختلفين في الدين ولا بين عراقي وأجنبي 
 .

لقد اعتبرت هذه المادة إن اختلاف الجنسية بين المتصرف وصاحب حق الانتقال مانع من الانتقال مطلقا، ولذلك لا تنتقل ارض العراقي إلى الأجنبي ولا بالعكس .

وهذا من قبيل تقييد المباح ، لان الشرع أباح لكل مسلم حق التملك والتصرف بملكه بغض النظر عن جنسيته ، فالمسلمون جميعا متساوون بالحقوق والواجبات ، يقول تعالى: (( قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ))
  والتملك مما تطيب الأنفس به وتميل إليه وهو محلل بنص الآية وهو عام لم يُخصص به احد . فإذا كان كذلك فهل يعتبر هذا القيد مشروعا أم لا ؟
للحكم عليه ينظر إلى المصلحة التي يمكن إن تتحقق بهذا القيد ، والتي بناءً عليها اصدر ولي الأمر هذا القيد وألزم الناس به ، فان كانت متحققة أو معتبرة أو فيها درء للمفاسد فانه يعتبر قيدا مشروعا ولا فلا .
ولكنني وبعد التدقيق لم أقف على حكمة أو سبب لهذا القيد ، ولكنه يحتمل انه يراد من ذلك حصر المنافع المترتبة على التملك سواء كان عقارا أو أرضا زراعية لأبناء ذلك البلد باعتباره أولى من غيره في سبيل رفع المستوى المعاشي أو تجنب ارتفاع أسعار العقارات وما شابه ذلك عندما يقبل الأجانب إلى شرائها وتملكها فلا يتمكن أبناء البلد إن يمتلكوا شيئا وبالتالي يؤدي إلى انخفاض المستوى المعاشي .

فان كان ذلك هو المراد من التقييد فهو تقييد مشروع ، وهو مستند إلى قواعد شرعية كلية عامة توجب دفع الضرر وقد سبق الكلام عنها ، وأيضا قاعدة :( درأ المفاسد أولى من جلب المصالح)
 ، فالتملك في مصلحة للمالك سواء أكان من أهل ذلك البلد أم من غيره ولكن فيه ضررا عاما يصيب اكبر عدد ممكن من الناس وخاصة إذا كانوا من أبناء ذلك البلد ، فدرء المفسدة هنا مقدم على جلب المصلحة ونظير هذا القيد ما ورد في قانون الإصلاح الزراعي في توزيع الأراضي الأميرية ، فقد اشترط القانون فيمن توزع عليه الأراضي من الفلاحين إن يكون عراقيا 
 ، فهو أيضا من قبيل تقييد المباح .
سادسا: الاستملاك الجبري
     وهو تشريع قانوني قائم على نزع الملكية ، فيه المستملِك : وهو الشخص أو الجهة التي ينتقل الملك إليها ، والمستملَك منه : وهو الشخص أو الجهة التي ينزع منها الملك ، والمستملَك : وهو العقار المملوك .

ونزع الملكية هو:( حرمان مالك العقار من ملكه جبرا عنه للمنفعة العامة مقابل تعويضه عما ناله من الضرر بسبب هذا الحرمان )
 .
من هذا التعريف يتبين لنا إن نزع الملكية لا يكون إلا للنفع العام ، فيخرج به نزع الملكية القائم على النفع الخاص أو المصلحة الفردية فانه غير مشروع هذا قيد ، والقيد الآخر إن المالك يعوض بما يقابل هذا العقار حتى لا يصيبه الضرر لان دفع المفاسد أولى من جلب المصالح .
من خلال استعراض قانون الاستملاك العراقي يتضح لنا إن الاستملاك له ثلاث صور
:
1. الاستملاك الرضائي : وهو استملاك قائم على رضا المالك .
2. الاستملاك القضائي : وهو استملاك قائم على أمر قضائي من غير رضا المالك .
3. الاستملاك الإداري : وهو استملاك يعود ملك العقار فيه إلى دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي .وما يهمنا هنا هو النوع الثاني لان فيه صفة التملك الجبري.
 إن قانون الاستملاك قائم على مبدأ تقييد المباح ، لان الأصل انه لا ينزع ملك احد من يده جبرا بغير حق شرعي ، لقوله تعالى :(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ))
 ، فان تحقق الرضا في انتزاع الملكية فهو تصرف جائز ومشروع ، وينتقل الملك متى كان العقد مستوفيا لشروطه التي نص عليها الشرع ، وإذا كان نزع الملك قهرا وبغير رضا المالك فهذا هو خلاف الأصل ، وهو فيه تقييد لحرية المالك في التصرف بملكه ، فكان الاستملاك من قبيل تقييد المباح .
أما المسوغ لهذا التقييد أو ضابطه فهو المصلحة العامة : فإذا تطلبت المصلحة نزع ملكية بعض الأفراد حتى يعود النفع على جميع أفراد الأمة أو لأكبر عدد ممكن منهم جاز ذلك ، لذلك جاء في مجلة الأحكام العدلية :( يؤخذ لدى الحاجة ملك أي احد بقيمته بأمر السلطان ويلحق بالطريق العام )
 ، وجاء في شرح هذه المادة :( يستملك ملك أي احد بقيمته الحقيقية للمنافع العمومية كالطريق والمسجد ومسيل الماء ولو لم يرض صاحبه   ببيعه )
 .
ودليل هذا الضابط : ما ثبت إن كلا من سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهما قد نزعا ملكية بعض الدور المجاورة للمسجد الحرام حين ضاق بالناس في عهد كل منهما ، فقبل بعض ملاك الدور بيعها لبيت المال ورفض البعض الآخر فلجأ كل منهما إلى اخذ هذه الدور قسرا مقابل دفع ثمنها لهم 
 .
ومن الأمثلة الأخرى التي أوردها الفقهاء في جواز نزع الملك لما تقتضيه المصلحة العامة:
· إذا كانت هناك ارض محتاجة إلى شق جدول أو إلى إيجاد طريق فانه يجوز للقاضي نزع الملك ولو جبرا عن المالك لان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة بعد إعطائه الثمن الذي يقدره أهل الخبرة 
 .
· إذا كان المالك مدينا بدين ثابت عليه وامتنع عن قضاء دينه فانه يجوز للقاضي إن يبيع من ملكه جبرا بقدر ما يقضي به دينه وذلك إذا طالب الدائن بحقه وقد فصلنا في هذه المسألة في فصل التطبيقات الفقهية.
فبغير هذا الضابط لا يجوز نزع الملك جبرا من مالكه لأنه يعد غصبا واعتداء ، وقد وضعت الشريعة الإسلامية من الأحكام ما يصون ويحمي أموال الناس ، لذلك يقول الإمام أبو يوسف رحمه الله :( ليس للإمام إن يخرج شيئا من يد احد إلا بحق ثابت معروف )
 .
حاصل الكلام : إن الاستملاك الجبري قيد يقيد حرية المالك في التصرف بملكه وانتزاع ملكه منه بغير رضاه ، والمصلحة العامة هي المسوغ لهذا التقييد ، فكان من قبيل تقييد المباح .
((((((
سابعا: تسجيل عقود نقل الملكية 

     صدرت تشريعات قانونية بضرورة تسجيل العقود وخاصة عقود نقل ملكية العقارات لحماية حقوق الناس والتأمين على أموالهم وأملاكهم.
وقد اهتمت التشريعات القديمة والحديثة بهذا الجانب كل الاهتمام وأنشأت دوائر خاصة لإتمام هذا الأمر ، وهي تعرف حاليا بـ( دوائر الطابو )
 .

ففي التشريع العراقي من مستلزمات نقل الملكية تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري 
 ، فقد نص القانون إن :( بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون )
 .
وفي مادة أخرى:( والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد إلا إذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانونا )
 .
من خلال ما مر يظهر لنا إن عقد بيع العقار لا ينعقد صحيحا وتنتقل الملكية إلى المشتري إلا إذا سجل في  الدائرة المختصة.
هذا في القانون الوضعي ، أما في الشريعة الإسلامية فان ملكية المبيع تنتقل بالعقد مباشرة ، فإذا تحقق الإيجاب والقبول وتسلم البائع الثمن فان المبيع تنتقل ملكيته إلى المشتري 
 ، يقول السيوطي رحمه الله :          ( المبيع ونحوه من المعاوضات يملك بتمام العقد )
 ، وفسر تمام العقد بالإيجاب والقبول 
 .
إذن اشتراط تسجيل العقود هو قيد يقيد حرية المتعاقدين في التصرف بالعوض أو البدل ؛ البائع بالثمن والمشتري بالمبيع ، فكان من قبيل تقييد المباح .
يبقى هل إن هذا القيد يعد مشروعا ، وإذا كان كذلك فما حكمه في انعقاد مثل هذه العقود ؟
إن الحكمة من اشتراط التسجيل هو حماية حقوق المتعاقدين وضمان الثقة في المعاملات العقارية واستقرارها ، فعن طريق هذا النظام يتم إعلان التصرفات التي ترد على العقارات ، فيتيسر لكل ذي مصلحة العلم بالملكية أو بأي حق عيني آخر وبما قد يرد عليها وبالأشخاص الذين تثبت لهم هذه التصرفات 
. 
فهذا القيد فيه مصلحة وهي صيانة حقوق الناس من الضياع وخاصة بعد فساد الذمم ، فلكي يضمن كل من المتعاقدين حقه في المبيع وفي الثمن تسجيل هذه العقود فيصبح لازما ولا سبيل لإنكاره .

وبما إن الشريعة الإسلامية ومن خلال النصوص والقواعد الكلية تؤكد على ضرورة دفع الضرر وإزالته ، واشتراط هذا القيد فيه دفع للضرر ، فيعد هذا القيد مشروعا ولازما ، ولزومه متأتي من وجوب طاعة ولي الأمر .

أما حكمه في العقد : 

ففي نظر القانون الوضعي يعد التسجيل ركنا من أركان العقد، وكل عقد يعد باطلا إذا لم يسجل لانعدام ركن من أركانه 
 . إلا إن الذي يبدو لي إن عده ركنا من أركان أمر زائد على حده ، لان أركان العقد كما هو معروف تحقق الإيجاب والقبول ، وهو كاف لحصول التراضي الذي اشترطه الباري عز وجل في قوله تعالى:(( اِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ))
 ولكن يمكن إن يعد شرطا من شروط صحة العقد ، فإذا انعقد العقد ولم يسجل فانه ينعقد فاسدا ، ويمكن إزالة هذا الفساد بتسجيله ، لكونه يثبت ويحفظ الآثار المترتبة على العقد ، أما الانعقاد فانه يتحقق بالتراضي الذي يعبر عنه الإيجاب والقبول .
واشتراط التسجيل لم يقتصر على عقود انتقال الملكية عن طريق البيع والشراء فحسب، بل في عقود أخرى كثيرة منها:

- عقد الهبة :
    فالهبة في الشريعة الإسلامية هي:( تمليك المال بلا عوض )
 ، ونحو هذا التعريف ذهب القانون الوضعي في بيان معنى الهبة 
 .
لقد نصت التشريعات القانونية الوضعية في معرض كلامها حول انعقاد عقد الهبة:( إذا كان الموهوب عقارا وجب لانعقاد الهبة إن تسجل في الدائرة   المختصة )
 .
إن الهبة عقد من عقود انتقال الملكية ولكنه بدون عوض، والأصل فيه انه ينعقد بالإيجاب والعقود 
 ، أما ثبوت الملك فمن الفقهاء من اشترط القبض ومنهم من لم يشترط ذلك
 .
وعلى العموم إذا صدر الإيجاب والقبول وتم القبض فالموهوب له تثبت ملكيته للعين الموهوبة أو العقار أو أي شيء آخر.
فاشتراط تسجيل عقد الهبة لكي تثبت الملكية للموهوب له هو قيد يقيد الأصل وهو ثبوت الملكية وإباحة التصرف، فكان من قبيل تقييد المباح.
أما اعتباره ركنا من أركان انعقاد فهو كما يبدو لي لا يصل إلى هذه الدرجة كما مر، ويمكن اعتباره شرطا من شروط صحة العقد لما يترتب عليه من ضمان انتقال الهبة من ملكية الواهب إلى ملكية الموهوب له.
- الوصية:
    الوصية في الشريعة الإسلامية:( تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع )
 . وفي القانون الوضعي:( هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا       عوض )
 . وكلا التعريفين يدلان على معنى واحد وهو انه عقد يقتضي التمليك بلا عوض ولكنه معلق بموت صاحب التركة ( الموصي ).
لقد ورد في القانون الوضعي قيودا حول نفاذ الوصية أهمها 
:
1. تسجيل الوصية: فالوصية تعد غير نافذة قانونا ما لم تنظم من قبل كاتب العدل وتسجل في دائرة التسجيل العقاري.
2. إن الوصية التي تسجل في دائرة التسجيل العقاري وتعد نافذة يجب إن تكون متعلقة بعقار تزيد قيمته على ( 500 ) دينار.
إن هذه القيود تقيد كل من حرية الموصي والموصى له في نفاذ تصرفاتهما فيما هو مملوك – الموصي في نفاذ تصرفه بملكه والموصى له في نفاذ تصرفه بالمال الذي يتملكه بالوصية – لأنها ما لم تسجل في دائرة التسجيل العقاري لا تعد نافذة  في حين إن الوصية في الشريعة الإسلامية تعد وصية نافذة إذا كانت مستوفية للأركان وهي الإيجاب والقبول    وللشروط  
 ، وللفقهاء فيها تفصيل 
 .
فأي قيد يقيد تلك التصرفات هو تقييد لما أباحه الشرع بمقتضى الوصية، فكانت القيود المذكورة التي نص عليها القانون من قبيل تقييد المباح.
أما الضابط الذي يكسب هذه القيود الجواز الشرعي فهو حفظ الحقوق ولا سيما الموصى لهم في تركة الموصي بعد وفاته وورثة الموصي بتركته ؛ فقد يعترض ورثة الموصي على الوصية لان فيها تنقيص لحصصهم ويطعنون بصدقها محاولة منهم لإبطالها ، فإذا كانت الوصية مسجلة في دائرة التسجيل فقد اكتسبت الصفة القانونية وبالتالي تسقط دعاوى الطعن والتشكيك من قبل الورثة . وكذلك الحال إذا ادعى مدعي إن له وصية في تركة المتوفي وكان ادعائه باطلا  فتسجيلها يقطع الطريق أمامه للأخذ من حقوق ورثة المتوفي بغير حق 
فتسجيل الوصية فيه دفع ضرر وحفظ للحقوق وهذا الجانب تؤيده القواعد الكلية الشرعية ، منها قاعدة الضرر يزال 
 ، ولان فيها حفظا للحقوق وخاصة بعد فساد الذمم فهي حاجة يحتاج إليها الناس والحاجة تنزل منزلة الضرورة 
 ، كما نصت عليها قواعد الشريعة الإسلامية .
أما حكم هذه القيود فالقانون الوضعي عدها شروطا من شروط صحة العقد حتى يكتسب النفاذ وليس ركنا وهذا ما أجده مناسبا ، لان عقد الوصية كي ينعقد فالإيجاب والقبول كافيان لانعقاده يبقى ضمان ترتب الآثار - تملك الموصى له لنصيبه من الوصية وتصرفه فيه – فالتسجيل كفيل بذلك .
ثامنا: القيود التجارية

     التجارة نشاط اقتصادي يستند على أسس من الثقة والأمانة والالتزام الدقيق بقواعد القانون
 ، لقد جاء قانون التجارة وقد تضمن الكثير من القيود التي تقيد العمل التجاري أو من يزاول التجارة. من هذه القيود :
1. تحديد نوع ونطاق العمل التجاري الذي يمكن إن يمارسه التاجر بما يكفل تنفيذ خطة التنمية 
 .
2. يشترط في التاجر إن يكون عراقي الجنسية، أما غير العراقي فيشترط الإذن من الجهات المختصة في ممارسة العمل التجاري 
 .
3. على التاجر إن يسجل اسمه في السجل التجاري 
 .
4. تحديد حد أدنى لرأس مال التاجر يجب إن يتوفر حتى يسجل كتاجر 
 .
5. يجب إن يتخذ كل تاجر اسما تجاريا يدل على نوع التجارة التي يمارسها 
 .
6. لا يجوز استعمال الاسم التجاري من قبل شخص آخر 
 .
إن الأصل في هذه القيود هو عدم الإلزام ، ومن يمارس التجارة يباح له اختيار نوع التجارة التي يمارسها بغض النظر عن جنسيته أو مقدار المال الذي يبدأ به تجارته ، ومن دون إن يتخذ اسما تجاريا له وإذا اتخذ اسما فهو ليس حكرا له ويباح لغيره إن يتخذه أو إن يتخذ غيره ، وهذه الإباحة مقتبسة من قوله تعالى :(( فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ))
 ، فقد أمر الله تعالى العباد بسلك السبل التي توصل إلى كسب ما يقتاتون عليه من دون إن يقيدهم بضوابط معينة إلا اجتناب المعاملات التي توصل إلى كسب المال الحرام ، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيد الناس بامتهان حرف معينة أو استحصال الإذن منه في التجارة ، ولكن لأجل تنظيم النشاط الاقتصادي وتوفير السلع والخدمات الضرورية التي يحتاجها الناس جاز لولي الأمر إن يضع هذه القيود ، فكانت من قبيل تقييد المباح .
ومستند هذا التقييد المصلحة العامة التي أناط الشرع مهمة تحقيقها إلى ولي الأمر عملا بالقاعدة الشرعية التي تنص إن :( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة )
 ، ولما إن هذه القيود فيها مصلحة متحققة وهي سد متطلبات وحاجات الناس الضرورية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية ، وهذا لا يتحقق ما لم ينظم العمل التجاري وذلك عن طريق وضع مثل هذه القيود .
كما إن فيها دفع ضرر يلحق اكبر فئة من الناس أو المجتمع بصورة عامة لان إطلاق العنان للتجار بالتجارة من دون متابعة دقيقة يؤدي إلى حرمان الناس من كثير من السلع الضرورية لكونها لا تجني إرباحا كما تجنيها مواد أخرى غير ضرورية أو كمالية ، وهذا ضرر كبير يعم جميع الناس ودفعه واجب عملا بالقاعدة الشرعية:( لا ضرر ولا ضرار ) ، فأي سبيل لإزالة هذا الضرر هو مشروع ما لم يكن فيه ضرر اكبر .

((((((
تاسعا: القيود المرورية 
      للحد من المشاكل المرورية وتنظيم المرور داخل المدن صدرت تشريعات قانونية تضمنت العديد من المسائل المهمة والأساسية التي يجب الالتزام بها من قبل مستخدمي الطريق وفرض عقوبات قانونية على المخالفين سواء أكان بغرامة مالية أم بحجز المركبة أو بالحبس . ومن جملة هذه المسائل وضعت قيودا تقيد حرية الفرد في استعمال المباح أو الانتفاع منه؛ منها:

1. إلزام من يقود المركبة إن يحمل إجازة سوق صادرة باسمه ويقدمها عند الطلب من قبل ضابط المرور 
 .
2. تأييد لياقته الصحية من قبل لجنة طبية متخصصة تعينها وزارة الصحة، واجتيازه اختبارا فنيا في قيادة المركبة وقوانين المرور 
 .
3. اشتراط موافقة ضابط التسجيل إذا أراد مالك المركبة تغيير لونها 
 .
4. تسجيل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة لانتقال ملكية المركبة من شخص إلى آخر 
 .
5. لا يجوز تسيير أي مركبة غير مسجلة، وللجهات المختصة حجز المركبة عند المخالفة 
 .
6. على من يستخدم الطريق من مشاة ومركبات وجوب الالتزام بالتعليمات المرورية الآتية 
 :
· السير على الرصيف الموجود في الطريق .
· العبور يكون من الأماكن المخصصة لذلك .
· الالتزام بحدود السرعة القانونية المقررة للمركبات . 

· الالتزام بإشارات وعلامات المرور .

· عدم استخدام جهاز التنبيه إلا في حالات الضرورة.
· استخدام حزام الأمان وخاصة في الطرق الخارجية .
7. لا يجوز تسيير أو السماح بتسيير المركبات الزراعية أو الإنشائية المجنزرة على طريق عام معبد 
 .
8. يمنع دخول المركبات الكبيرة إلى مراكز المدن نهارا 
 .
9. يمنع جميع أنواع الكتابة والرسوم على مقدمة المركبات ومؤخرتها لكي لا تشغل السائق وتصرف انتباهه 
 .
إن هذه القيود ومثيلاتها من قبيل تقييد المباح ، لان الأصل في هذه التصرفات هو الإباحة لأنه تصرف فيما هو مملوك سواء أكان ملكا خاصا ، أم ملكا عاما لان الانتفاع منه مباح للجميع على حد سواء . 
إلا انه يترتب على هذه التصرفات ضرر ينتج عنه فوضى وحوادث تؤدي بحياة الكثير من الناس إلى الهلاك ، والضرر مفسدة ودرء المفسدة واجب وان كان فيه إلغاء لمصلحة مظنونة ولا سيما لفرد أو لمجموعة أفراد عملا بالقاعدة الشرعية التي تنص إن ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح )
 ، والمصلحة العامة كما هو معروف مقدمة على المصلحة الخاصة 
وجاء في مجلة الأحكام العدلية :( لكل احد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة )
 . وتتمثل السلامة بان لا يضر احد في حالات يمكن التحرز منها واجتنابها ، لان الطريق العام ملك مشترك لجميع الناس ، وكل واحد منهم يعد كصاحب حصة فيه ، فيجب أن يتصرف بشكل لا يضر بحصة الشريك الآخر
 
لأجل هذا كله جاز وضع هذه القيود أو غيرها مما يراها ولي الأمر أو ما ينوب عنه أنها كفيلة لتنظيم استخدام الطريق من قبل المشاة أو المركبات من دون وقوع حوادث أو إصابات بالأرواح.
إن هذه القوانين هي من المصالح المرسلة التي يراعيها الإمام والتي تجب طاعته فيها لما يراه من مفاسد أو ضرر متوقع عند عدم الالتزام بها ، والعبرة في الشارع إنما هي بغلبة الظن 
 ، فعندئذ يكون الالتزام بهذه القيود واجب ومعاقبة من يخالفها ، وتضمين المخالف إن ترتب على ذلك جناية على الغير .

((((((
عاشرا: القيود المتعلقة بالصحة العامة
      من اجل الحفاظ على الصحة العامة للفرد بدنيا وعقليا واجتماعيا صدرت تشريعات قانونية تتعلق بالصحة العامة تهدف إلى مكافحة الأمراض الانتقالية ومراقبتها ومنع انتشارها، وهي من واجبات الدولة اتجاه المجتمع. وقد تضمنت هذه التشريعات القانونية قيودا تدخل على حرية الفرد منها: 
1. اشتراط فحص المرشحين إلى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي 
 .
2. اشتراط الفحص الطبي لطالبي إجازة السوق وتجديدها 
 .
3. اشتراط الفحص الطبي للطلاب المتقدمين إلى الكليات والمعاهد 
 .
4. اشتراط الحصول على الإجازة الصحية من الجهات الصحية المختصة لمن يريد إن يفتح محلا أو دكانا سواء أكان تابعا للقطاع الاشتراكي أم المختلط أم الخاص 
.
5. يمنع استيراد أو إنتاج أو بيع المواد الكيماوية والمستحضرات المستعملة للأغراض الطبية أو الصناعية أو الزراعية إلا بعد الحصول على إجازة بذلك من وزارة الصحة 
 .
6. تقييد حركة تنقل المواطنين داخل المنطقة الموبوءة والدخول إليها أو الخروج منها 
 .
7. منع إيواء وتربية الحيوانات في الأحياء السكنية بأعداد تتجاوز حدود الاستعمال العائلي أو الشخصي 
 
إن هذه القيود ومثيلاتها من قبيل تقييد المباح ، لان الأصل في هذه التصرفات هو الإباحة وعدم التقيد بهذه القيود ، ولكن من سلطة ولي الأمر تقييد هذا المباح لما يترتب عليه من ضرر عام يلحق أبناء المجتمع وهو:

1- انتشار الأوبئة والأمراض سواء كان من خلال العدوى أو الأطعمة أو المواد الطبية أو الصناعية ، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الموت .

2- حوادث السير والمرور والتي من أسبابها الرئيسية ضعف البصر أو وجود إعاقة تؤدي إلى نفس النتيجة 
ولما إن القواعد الشرعية تنص على ضرورة دفع الضرر وإزالته، فضلا عن وجوب حفظ النفس من الهلاك لأنها من الضروريات في الشريعة الإسلامية جاز لولي الأمر وضع هذه القيود وإلزام الناس بها. وهي من مقتضيات المصلحة التي أناط الشرع مهام تحقيقها إلى ولي الأمر .
(((((
احد عشر: ما يتعلق بانضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي 
    الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية الهدف منها تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة 
 .
فتحقيق المصلحة العامة هو الأساس الذي يقوم عليه عمل الموظف في كل دوائر الدولة، وبناءً عليه وردت قيودا قانونية في آلية عمل الموظف أهمها 
 :
1. التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه إلا بإذن .
2. عدم الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية أو الجمع بين أي عمل آخر إلا بموجب أحكام القانون.
3. عدم مزاولة الأعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس إداراتها .
4. عدم الاشتراك في المناقصات والمزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
إن هذه القيود ومثيلاتها من قبيل تقييد المباح ، وهي تدخل ضمن سلطة ولي الأمر في تحقيق المصلحة العامة ، فالأصل إن الإنسان غير مقيد في هذه  التصرفات لأنها تحجم من حريته في الكسب وطلب العيش ، وقد أباح الشارع كل طريق فيه كسب مشروع من دون تقييده بطريق معين أو وجه معين في الكسب ، ولكن مزاولة الموظف لعمل آخر غير عمله الأصلي يؤدي إلى تقصيره في أداء عمله الوظيفي وتهاونه فيه فيؤدي من جهته الى عرقلة انجاز مصالح الناس وقضاء حوائجهم ، وبالتالي يلحق ضررا عاما .

ولان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة عملا بالقاعدة الشرعية التي تنص إن:( يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام )
 ، يتقيد الموظف بهذه القيود ومثيلاتها ويكون ملزما بها .

أضف إلى هذا كله إن الموظف حاله كحال الأجير الذي يرتبط مع رب العمل بعقد معين ينص إن ينجز الأجير عملا معينا مقابل أجرا متفقا عليه ، ومعه شروطا يفرضها رب العمل فان قبل بها الأجير فهو يكون ملزما بها وفي ضمن هذه الشروط إن لا يعمل عند غيره عند انجازه لذلك العمل .

فهذه القيود هي شروطا عقدية اشترطها رب العمل وهي الدولة أو ما يمثلها باعتبارها راعية لمصالح الناس ، والموظف أجير وعندما قبل هذا العمل وقبل بشروطه فهو ملزم به مع شروطه ، وأي مخالفة لهذه القيود فهي مخالفة لما اشترط في العقد ، فيكون من حق رب العمل - وهي الدولة - إن تتخذ ما تراه مناسبا لمحاسبته أو إنذاره .

1)  ينظر: تاج العروس 2 / 55 ، لسان العرب 2 / 293 .


2)  سورة الصافات / آية 22.


3)  ينظر: تفسير ابن كثير 4 / 5.


4)  تبيين الحقائق 2 / 444 .


5)  الفقرة (1) من المادة (3) من قانون الأحوال الشرعية العراقي.


6)  الفقرة (4) من المادة (3) من القانون السابق .


7)  ينظر: الفقرة (7) من المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية .


1)  سورة النساء / آية 3 .


2)  سورة النساء / أية 3 .


1)  ينظر: شرح قانون الأحوال الشخصية، مصطفى السباعي، ص165 ـ 166.


2)  ينظر: المصدر نفسه، ص166.


3)  رواه عبد الرزاق في مصنفه 6 / 173 .


4)  رواه النسائي 3 / 271 ، البيهقي 7 / 81 .


1)  ينظر: المادة (1) من قانون حق الزوجة في السكنى رقم (77) لسنة 1983 ، ص73 .


2)  ينظر: المادة (2) من القانون نفسه .


1)  سبق تخريجه في صفحة     .


2)  الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص72 .


3)  المصدر نفسه، ص75.


1)  ينظر: المادة (10) فقرة (1، 4) من قانون الأحوال الشخصية العراقي، ص68 ـ 69.


2)  المادة (10) فقرة (5) من القانون نفسه ، ص 69 .


3)  ينظر: شرح قانون الأحوال الشخصية ، علي محمد ، ص24 ـ 25 .


1)  ينظر: أحكام انتقال حق التصرف ، مصطفى مجيد ، ص9 .


2)  قانون تسجيل الأموال غير المنقولة رقم 59 لسنة 1935 من كتاب أحكام انتقال حق التصرف، ص25 


3)  ينظر: المادة (189) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 71 وتعديلاته .


4)  الوسيط للسنهوري 9 / 200 ـ 201 .


5)  ينظر: كشاف القناع 4 / 392 ـ 393 ، روضة الطالبين 5 / 112 ، الذخيرة 10 / 148 ـ 159 ،   الكافي لابن عبد البر 2 / 452 ـ 


         453 ، حاشية ابن عابدين 10 /  538 ـ 542 ،


6)  ينظر: أحكام انتقال حق التصرف ، ص25.


2)  الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص159 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص104 وما بعدها.


1)  ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية ، عبد السلام العبادي ، 2 / 467 .


2)  ينظر: تاج العروس 7 / 180 .


3)  شرح مرشد الحيران 1 / 7 .


4)  ينظر: شرح مرشد الحيران 1 / 7 – 8 ، المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 1 / 348 وما بعدها ،   التعسف في استعمال حق الملكية  


       للزهاوي ، ص65 ، ملكية الأراضي لمحمد عرفان ، ص94 .


1)  ينظر: المادة ( 2 ، 3 ) من قانون الإصلاح الزراعي رقم ( 117 ) لسنة 1970 .


1)  ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية، علي الخفيف، ص95 مأخوذ من ( ملكية الأراضي أو الأموال  غير المنقولة ) لمحمد


         عرفان،ص314.


2)  سورة الفرقان / آية 67 .


1)  سورة المائدة / آية 87 .


2)  ينظر: الشخصية الإسلامية للنبهاني 2 / 249 .


1)  ينظر: الشخصية الإسلامية للنبهاني 2 / 249 .


2)  ينظر: المصدر نفسه.


3)  ينظر: ملكية الأراضي لمحمد عرفان، ص319.


4)  ينظر: المادة 1199 من القانون المدني العراقي ، ص272 .


5)  سورة المائدة / آية 4 .


1)  الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص118 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص78 .


2)  ينظر: المادة (18) من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 .


1)  مجموعة القوانين القانونية 1 / 262 مأخوذ من ( ملكية الأراضي أو الأموال غير المنقولة في الفقه  الإسلامي،  لمحمد عرفان ، ص333 .


2)  ينظر المادة  4 ـ 28 من قانون الاستملاك العراقي المرقم 12 لسنة 1981 ، ص5 ـ 17 .


3)  سورة النساء / آية 29 .


1)  المادة ( 1216 ) من درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ، 10 / 244 ـ 245 .


2)   المصدر نفسه 10 / 245 .


3)  ينظر: ملكية الأراضي ، محمد عبد الجواد ، ص293 ـ 294 ، فصل الخطاب للصلابي ، ص128  و 268 .


4)  ينظر: مرشد الحيران 1 / 123.


5)  الخراج لأبي يوسف ، ص65 ـ 66 .


1)  ينظر: أحكام تسجيل العقار في الطابو ، مصطفى مجيد ، ص5 .


2)  ينظر: الوجيز في العقود المدنية للدكتور جعفر الفضلي ، ص77 .


3)  المادة ( 508 ) من القانون المدني العراقي ، ص116 .


4)  المادة ( 1126 ) من القانون السابق ، ص252 .


5)  ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص300 ، شرح مرشد الحيران 1 / 50 . 


6)  الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص396 .


7)  ينظر: المصدر نفسه ، ص397 .


1)  ينظر: الوجيز في العقود المدنية للدكتور جعفر الفضلي ، ص84 .


2)  ينظر: المصدر نفسه .


3)  سورة النساء / آية 29 .


1)  تكملة شرح فتح القدير لابن الهمام 9 / 19 .


2)  ينظر: المادة ( 601 ) من القانون المدني العراقي ، ص138 .


3)  المادة ( 602 ) من القانون السابق .


4)  ينظر: بداية المجتهد 2 / 324 ، شرح العناية على الهداية 9 / 19 .


5)  اختلف الفقهاء في ثبوت الملك هل يثبت بالقبض أم لا ؟


      اتفق الثوري والشافعي وأبو حنيفة إن القبض من شروط صحة العقد وبه يثبت الملك، وذهب مالك  إلى إن الملك يثبت قبل القبض اعتبارا بالبيع.


        ينظر: بدائع الصنائع 6 / 115 ،  كشاف القناع 4/ 291 ، الذخيرة  5 / 354 ، مواهب الجليل     8 / 9  تكملة شرح فتح القدير 9 / 19  


        القبس شرح الموطأ 3 / 477 ،  الغرر البهية للإمام الشيخ زكريا  بن محمد الأنصاري في شرح منظومة البهجة الوردية ، للإمام عمر بن مظفر بن


       عمر ابن الوردي  6 / 462 ،  شرح مرشد الحيران 1 / 50  .   


1)  تكملة شرح فتح القدير 10 / 440 .


2)  المادة (64) من قانون الأحوال الشخصية المعدل ، ص328 .


3)  ينظر: أحكام تسجيل العقار في الطابو ، مصطفى مجيد ، ص73 ، المادة ( 65 ـ 66 ) من قانون  الأحوال الشخصية المعدل ، ص330 .


4)  ينظر: بدائع الصنائع 7 / 331 ، شرح مرشد الحيران 1 / 65 .


5)  ينظر: بدائع الصنائع 7 / 334 ـ 339 ، كشاف القناع 4 / 339 ، بداية المجتهد 2 / 328 ـ 330 ،  تكملة شرح فتح القدير 10 / 441 ،


        التهذيب في فقه الأمام الشافعي ، للأمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 5 / 63 ـ 65 ، مواهب الجليل 8 / 513 وما


         بعدها ، شرح مرشد الحيران 1 / 67 .


1)  ينظر: الموافقات للشاطبي 2 / 258 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص114 ، الأشباه والنظائر لابننجيم ، ص72 ـ 73 .


2)  ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص118 ـ 119 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص78 .


1)  ينظر: المادة ( 3 ) من قانون التجارة رقم ( 30 ) لسنة 1984 ، ص4 .


2)  ينظر: المادة ( 7 ) الفقرة ( 2 ) من القانون السابق ، ص6 .


3)  ينظر: المادة ( 8 ) من القانون ، ص6 .


4)  ينظر: المادة ( 9 ) من القانون ، ص7 .


5)  ينظر: المادة ( 12 ) من القانون ، ص7 .


6)  ينظر: المادة ( 21 ) من القانون، ص10، والمادة ( 23 ) ص11.


7)  ينظر: المادة ( 24 ) ص11.


8)  سورة الملك / آية 15 .


3)  الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص159 .


1)  ينظر: القسم ( 2 ) الفقرة ( 1 ) من قانون المرور رقم ( 86 ) لسنة 2004، ص4.


2)  ينظر: القسم ( 3 ) الفقرة ( ج و د ) من القانون السابق، ص4.


3)  ينظر: القسم ( 8 ) الفقرة ( 1 ) من القانون، ص5.


4)  ينظر: القسم ( 5 ) الفقرة ( 1 و 3 ) من القانون، ص6.


5)  ينظر: القسم ( 12 ) من القانون ، ص7 .


6)  ينظر: الملحق ( أ ) من القانون ، ص19 .


1)  ينظر: الفقرة ( 1 ) من بيان رقم ( 3 ) لسنة 1975 ، ص8 .


2)  ينظر: الفقرة ( 1 ) من بيان رقم ( 5 ) لسنة 1975 ، ص11 .


3)  ينظر: الفقرة ( 1 ) من بيان رقم ( 5 ) لسنة 1976 ، ص26 .


4)  الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص118 .


5)  المادة ( 926 ) من درر الحكام لعلي حيدر 8 / 552 .


1)  ينظر: درر الحكام لعلي حيدر 8 / 552 .


2)  ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص51 .


1)  ينظر: المادة ( 94 ) الفقرة ( أ ) من قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981 اللجان الطبية .


2)  ينظر: الفقرة ( ز ) من المادة نفسها .


3)  ينظر: الفقرة ( ح ) من المادة نفسها .


4)  ينظر: المادة ( 33 ) من قانون الصحة العامة .


5)  ينظر: المادة ( 42 ) من القانون السابق .


6)  ينظر: المادة ( 46 ) الفقرة ( أ ) من القانون السابق .


7)  ينظر: المادة ( 73 ) الفقرة ( 1 ) من القانون السابق .


1)  ينظر: المادة ( 3 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ( 14 ) لسنة 1991 ،   ص4 .


2)  ينظر: المادة ( 4 و 5 ) من القانون السابق ، ص ( 5 ـ 7 ) .


3)  الأشباه والنظائر لابن نجيم / ص74 .





